
 

  
  .هذا المحضر قابل للتصويب

وينبغي أن تقدم التصويبات بواحدة من لغات العمل، كما ينبغي أن تُعرض التصويبات في مذكرة               
 إلى وحـدة    خلال أسبوع من تاريخ هذه الوثيقـة      وينبغي أن ترسـل    . مع إدخالها على نسخة من المحضر     

  .Editing Unit, room E.4108, Palais des Nations, Geneva :تحرير الوثائق
وستُدمج أية تصويبات ترد على محاضر جلسات الاجتماع في وثيقة تصويب واحدة تصدر بعـد               

 .زنهاية الدورة بأمد وجي

(A)   GE.00-45419    011209    140110 

العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 المدنية والسياسية

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان
  الدورة السبعون

   ١٨٨٧ من الجلسة *)العلني(محضر موجز للجزء الأول 
  ٠٠/١٥عة ، السا٢٠٠٠أكتوبر/ تشرين الأول٢٧ن، جنيف، يوم الجمعة، والمعقودة في قصر ويلس

  كيروغادينا يالسيدة م  :الرئيسة

  المحتويات
  )تابع( من العهد ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة   
  )تابع( غابونالتقرير الدوري الثاني الخاص ب  

__________  
 

  .CCPR/C/SR.1887/Add.1من الجلسة في الوثيقة ) المغلق(لمحضر الموجز للجزء الثاني  ايرد  *  

 CCPR/C/SR.1887  الأمم المتحدة 

 
  Distr.: General 

14 January 2010 
Arabic 
Original: French 



CCPR/C/SR.1887 

GE.00-45419 2 

  ١٥/١٥افتُتحت الجلسة الساعة 

البند الرابع من   ( من العهد    ٤٠النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة              
   )تابع() جدول الأعمال

 CCPR/C/128/Add.1, HRI/CORE/1/Add.65/Rev.1 et(التقرير الدوري الثاني الخاص بغابون     

CCPR/C/70/L/GAB(   
  .  للجلوس إلى طاولة اللجنةغابون، عاد وفد ةبناء على دعوة الرئيس  -١
 أعضاء اللجنة فيما يتعلق بقائمة البنود التي        دعت الوفد إلى الرد على أسئلة      الرئيسة  -٢

  ). CCPR/C/70/L/GAB(ينبغي تناولها بمناسبة استعراض التقرير الدوري الثاني الخاص بغابون 
التي )  من القائمة  ٢٠البند رقم   (بدأ بمسألة عمل الأطفال     ) غابون (السيد ميسونغو   -٣

ا تمارس بين الجاليـات الأجنبيـة أي        وقال إنه . تمثل ظاهرة جديدة ومروعة بالنسبة للغابون     
. شعوب غرب أفريقيا التي تستقدم الأطفال إلى غابون لتسخيرهم لخدمتها في مهـام شـاقة              

وحين يعتقل رجال الشرطة هؤلاء الأطفال، يزعم مستخدموهم لـدى حـضورهم بـأنهم              
تشغيلهم،  أنهم أطفال تم جلبهم ل     ،وقد أدركت السلطات في غابون في نهاية المطاف       . همؤأبنا

القـوانين  اسـتكمال   هذا الاتجار وهناك حاليا، قانون قيد الدرس يرمي إلى          وتم التبليغ عن    
لتقديم مزيـد   و.  الاتجار في الأطفال   يضلع في بكل من    قضائية صارمة    نزال عقوبات لإالقائمة  

لسيدة بيك، التي عملت    افي جنيف        بلادهأعطى رئيس الوفد الكلمة لسفيرة      من الإيضاحات،   
  .ى معالجة هذه المشكلةعل
قالت إن الوفد مستعد لتزويد اللجنة بموجز لمنـهاج العمـل           ) غابون (السيدة بيك   -٤

المشترك الذي اعتُمد في المشاورة دون الإقليمية بشأن وضع استراتيجيات لمكافحة الاتجـار             
في الفترة  اجتماع نُظِّم في ليبرفيل يالاستغلال في غرب ووسط أفريقيا، وه بالأطفال لأغراض

وأشارت إلى أن أهداف هذا الاجتماع الذي كان ثمرة . ٢٠٠٠فبراير / شباط٢٤ إلى  ٢٢من  
 بلـدا   ٢١تعاون بين منظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية وحكومة غابون، وشارك فيه            

من منطقة غرب ووسط أفريقيا، تمثلت بوجه خاص، في تعميق المعرفة بالمـشاكل المرتبطـة               
. لأطفال لأغراض الاستغلال في المنطقة، والتوصل إلى اعتماد خطة عمل مـشتركة        بالاتجار با 

ولا بد من التوضيح أن غابون بلد مستقبل للمهاجرين وهو أمر نادر في أفريقيا حيث معظم                
وهناك جاليات تتدفق على غابون بحثا عن عمل، ومن         . البلدان هي بلدان مصدِّرة للمهاجرين    

 غابون أصـل هـذه      توقد حدد .  معالجة مسائل الهجرة هذه    الصعب جدا على بلد صغير    
الظاهرة؛ ووجدت أن شبكة من شبكات الجريمة المنظمة عبر الوطنية هي التي تستقدم الأطفال 

 ،من مناطق بعيدة تحت غطاء أشخاص يزعمون أنهم أهلهم ولكنـهم يقومـون في الواقـع               
 الـسبل  ،عاون مع العديد من الدوائر  بالت تدرسهناك لجنة    وعلى الصعيد الوطني،  . باستغلالهم

وتحاول الـسلطات غابونيـة     . الكفيلة بوضع حد لهذه الظاهرة في مرحلة اكتشاف الأطفال        
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تعقب مسار الاتجار وصولا إلى الأهل الحقيقيين للأطفال في بنن ومـالي وتوغـو ومنـاطق                
لأصلية لحمايتـهم؛   إعادة الأطفال إلى بلدانهم ا    في محاولة   نظمة اليونيسيف   وتستعين بم أخرى،  

. لأعمال انتقاميةالتعرض  غير أنه ليس من السهل تقديم الرعاية لأولئك الأطفال لأنهم يخشون            
لا تمثـل   إذن،  فالمسألة  .  بما تبديه البلدان الأصلية للأطفال من تعاون وتفهم        ترحبوغابون  

الـتي  نظمة لجريمة المتقف وراءه شبكات اظاهرة ثقافية خاصة بغابون وإنما اتجارا باليد العاملة     
  . يحاول غابون مكافحتها على الصعيد الدولي

 تحديدا، على الأسئلة المطروحة بشأن اللاجئين، و      تأجاب) غابون (السيدة ميسونغو   -٥
 ـ. ١٩٩٧اللاجئين الروانديين الذين قدِموا إلى غابون في عـام            في الواقـع،    ، إنهـم  توقال

 أن يدخلوا غابون ويروعوا الـسكان علـى          الكونغو قبل  ةن عبروا دول  ون رواندي وعسكري
وإزاء هذه الظاهرة، لم يكن من حل أمام السلطات غابونية سوى طرد هؤلاء الناس              . الحدود

 من الروانـديين    كثيراإلى أن هناك    وتجدر الإشارة مع ذلك،     . لضمان أمن السكان غابونيين   
لمستشفيات الخاصة أو يعملون    والبورونديين فضلا عن البننيين الذين يمارسون مهنا طبية في ا         

لم تتصرف بدافع من مـشاعر كـره        الحكومة غابونية   الأمر الذي يعني أن      ،في مجال التعليم  
تسير فيما عدا ذلك،    و، مشكلة وليدة اللحظة،     ا الشأن كانت تواجه في هذ   الأجانب، ولكنها   

منح شخص الذي يُ  وال.  وإقامتهم الأمور في البلاد وفق القوانين المطبقة على دخول الأجانب        
الأمم المتحدة   مع مفوضية    ، في هذا الصدد   تتعاونمعاملة غابوني، وغابون    يُعامل  لاجئ  صفة  

  .لشؤون اللاجئين
ن مفوضية الأمـم المتحـدة      قولها إ هذا التوضيح   ضافت إلى   أ) غابون (السيدة بيك   -٦

املة اللاجئين في وقالت إن ما قيل عن مع   .  مكتبا في ليبرفيل   ،لشؤون اللاجئين افتتحت مؤخرا   
غابون معاملة لا تتسم بالمساواة لا يستند إلى أساس من الصحة لأن هؤلاء اللاجئين يحصلون               

، ولا يتعرضون لأي تمييز     ين المواطن على قدم المساواة مع   على التعليم والرعاية الصحية والعمل      
ا مـن   وعلاوة على ذلك، تخصص غابون جـزءا كـبير        . حتى وإن كانوا لاجئين اقتصاديين    

ميزانيتها للصحة، والمدارس الحكومية مفتوحة أمام جميع أطفال الأجانب الذين يتحدثون اللغة   
ليزية أو الاسبانية، فهناك مدارس خاصـة       كأما بالنسبة للأطفال الناطقين باللغة الان     . الفرنسية

فـال غـابون     حال، بين أط    يُفرّق فيه على أي    لاالتعليم الابتدائي   و. غير مجانية بطبيعة الحال   
وفي الختام، تحدثت السيدة بيك عن وجود لجنة وطنية للاجئين، جـرى           . طفال الأجانب الأو

تنقيح نظامها الأساسي بموجب نصوص تشريعية، وهي تمارس نشاطها اليوم وتختص بتحديد            
لنظر إلى ضخامة عدد المهاجرين     وتلك مهمة شاقة با    لاجئ،   صفة الحصول على    يستحقمن  

  .على غابونالذين يتدفقون 
قال فيما يخص استقلال القضاء، إن القضاة في غـابون لا   ) غابون (السيد ميسونغو   -٧

  . يخضعون في إصدار أحكامهم إلا لسلطة القانون
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عرض المبادئ التي يخضع لها عمل القضاة في غابون         ) غابون (السيد ندونغ إيسونو    -٨
ءة، الذي كرسه دستور الجمهوريـة، لا       بدأ افتراض البرا  عملا بم وقال إنه   . كفل استقلالهم تو

ويتم الالتزام بهذا المبدأ بدقـة خـلال        .  أمام محكمة مختصة   ما لم يُحاكم  شخص  اليجوز إدانة   
وقبل إحالته على   . الإجراءات التي تبدأ في دوائر الشرطة عندما يكون الشخص موضع شبهة          

 تلـك هم الموجهة إليه، ومنـذ      المحكمة، يصدر الاتهام في حق الشخص المعني أي أنه يُبلغ بالتُّ          
ويجوز للشخص موضع الاتهام أن يستفيد في أي لحظـة،       . اللحظة يُمنح مهلة لاختيار المحامي    

. دفـاع طالب بالحق في الحصول علـى       من جميع الضمانات المنصوص عليها في القانون وي       
  .لنقضيستوجب اوانتهاك هذه الحقوق 

 الأساسـية   القوانين القضاء ينبع أولا من       قائلا إن استقلال   السيد ميسونغو ومضى    -٩
وعلى رأسها الدستور الذي ينص على استقلال السلطة القضائية عـن الـسلطة التنفيذيـة               

 فيمـا  ية، ويتمتعون في ممارسة مهامهم، بالاستقلال هيئة قائمة بذاتها  ويمثل القضاة   . والتشريعية
وبعبارة أخرى، لا يجـوز     .  أو الجنائي  يتعلق بتطبيق القانون إذ لا يخضعون إلا للقانون المدني        

ب على القضاة فـضلا     ويج. للقضاة الاحتجاج بغير تطبيق القانون دون أي اعتبارات أخرى        
يجـوز مراقبـة    و. عن ذلك، تبرير القرار الذي يُصدرونه، أي توضيح الأسباب الأساسية له          

لقرارات الصادرة   يتعلق با  فيماالهيئات القضائية العليا وهي محاكم الاستئناف       من قبل   م  اتهقرار
. عن محاكم الدرجة الأولى أو محكمة النقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف            

تكفـل  وبالإضافة إلى ذلك، تضطلع محكمة النقض بمهمة توجيه الاجتهاد القضائي، أي أنها             
ق أو حـالات    تفاديا لحدوث فـوار   القرارات القضائية التي تصدر في مختلف القضايا        اتساق  
ويجوز لأحد أطراف الدعوى القيام بالطعن في القرار الذي يصدره القاضـي، إذا             . تضارب

ي قاض ويتوقف أ .استقلال القاضي أو حيادهه لا يمكن الوثوق بشعر لسبب من الأسباب، أن
 وهو مـا يمثـل ضـمانة إضـافية          المعروضة عليه، ن النظر في القضية     فورا، ع  تنحيته   تمت

  .اضيالمتق للطرف
 إن الوفد غابوني سبق له أن       السيد ميسونغو قال  بخصوص استقلال القضاء أيضا،     و  -١٠
رئيس ) ٧١المادة  (الدستور  يترأس هذا المجلس بموجب     و.  دور المجلس الأعلى للقضاء     إلى أشار

وزير العدل؛ ويضم كذلك رئـيس محكمـة         هو   لرئيسل يساعده في ذلك نائب      ،الجمهورية
لدولة ورئيس محكمة مراجعة الحسابات، والمدعي العام لدى محكمـة          النقض ورئيس مجلس ا   

النقض، والمفوض السامي العام لشؤون القانون في مجلس الدولة والمدعي العـام في محكمـة               
كما يضم المجلس الأعلى المدعين العامين ورؤساء محـاكم الاسـتئناف           . مراجعة الحسابات 

وتمثل هذه  .  نواب برلمانيين  ةلى بالإضافة إلى خمس   الثلاث وقاضيين يمثلان محاكم الدرجة الأو     
. قرارات تُتخذ بالإجمـاع   يتم بناء على     أن تعيين القضاة     إذالتشكيلة الواسعة ضمانة إضافية     

لسلطة التـشريعية إذ تـشارك      للسلطة التنفيذية ولا    لوعليه، فإن السلطة القضائية لا تتبع لا        
  .    المكونات الأساسية للشعب في تعيين القضاة



CCPR/C/SR.1887 

5 GE.00-45419 

مقدما توضيحات بشأن المحكمة الدستورية التي كلامه  السيد ندونغ إيسونو  وواصل  -١١
تتألف من شخصيات يعينها رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ            

أن يعين أكثر من ثلاثة أعضاء لا يجوز له رئيس الجمهورية قال إن و).  من الدستور٨٩المادة (
ويعين رئـيس  .  قانونيان على الأقل، وهو يختار رئيس المحكمة  خبيران يكون بينهم    شريطة أن 

 على الأقل، وكذلك الأمر بالنسبة      خبيران قانونيان الجمعية الوطنية ثلاثة أعضاء يكون بينهم       
 القانونيين ثلاثة قضاة يتم اختيارهم من قائمة يعـدها        الخبراءومن بين   . لرئيس مجلس الشيوخ  

 قانونيين، سبعة خبراءوبذلك تضم المحكمة الدستورية تسعة أعضاء جدد بينهم  . مجلس القضاء 
وعلاوة على ذلك، لا يجوز ترقيـة أو        . اسياسيجهازا  وهو ما يدل بوضوح على أنها ليست        

شتى أنـواع   تنحية أعضاء المحكمة الدستورية طيلة مدة ولايتهم، وهو ما يجعلهم في غنى عن              
لتزاماته فيما يتعلق بالتحلي بالتراهة وحسن الـسلوك يتعـرض           وكل قاض يخل با    .الالتماس

 يُسمىالذي  وينعقد هذا المجلس    . للمساءلة من قبل مجلس تأديبي يرأسه رئيس محكمة النقض        
المجلس الأعلى للقضاء للبت في المسائل التأديبية، ولا يضم سوى قضاة يحاكمون زميلهم الذي 

لك، لا يُعاقب القضاة على هذا الصعيد، من قبل السلطة          وبذ. يجوز له الاستعانة بزميل يختاره    
  .التنفيذية أو التشريعية وإنما من قبل هيئة ذات تنظيم داخلي

وهو . ويمثل عمل الشرطة القضائية جانبا فرعيا في مسألة استقلال السلطة القضائية            -١٢
  حـسن أداء   المسؤول عـن ضـمان    المدعي العام للجمهورية    تحديدا،  القضاة و راقبة  يخضع لم 

 بالحبس الاحتياطي لدى دوائر الـشرطة     لمعايير الخاصة   الامتثال ل الشرطة القضائية، وضمان    
وبالتالي، فإن الشرطة القضائية تمثل     . الحبس الاحتياطي وضمان السلامة والهدوء في زنزانات      

هيئة تخضع للسلطات القضائية، ويؤكد وفد غابون أن موظفيها يضطلعون بدورهم على نحو             
ترد في هذا   شكاوى  هناك   هناك بعض أوجه القصور بطبيعة الحال، و       يمكن أن يكون  و. ليمس

على فورا  الانضباط، تحال   في  تقصير  تتعلق ب فإذا كانت الشكوى    . ضد الشرطة أحيانا  الصدد  
ة رجل شرط ويسوق الوفد كمثال حالة     . المسؤولين الأعلى رتبة، ويتم اتخاذ العقوبات اللازمة      

 الشرطي على إثـر قـرار       قد أُقيل  و الحبس الاحتياطي؛  على سيدة أثناء     أعمال عنف مارس  
  . أصدره المجلس التأديبي وشُرع في الإجراءات ضده

وردا على الأسئلة المتعلقة بأوضاع السجون، قال السيد ندونغ إيسونو إن في غابون               -١٣
ستعمار في  تسع محافظات، تضم كل محافظة سجنا، ويعود تاريخ بعض السجون إلى عهد الا            

وبالتالي، لا يمكن المقارنة بين الحالـة الـسائدة في          .  العهد حين أن السجون الأخرى حديثة    
بيد أن السلطات في غابون تبذل جهودا من أجـل         . مختلف هذه السجون بسبب قدم بعضها     

وفي . ولذلك يجري بناء سجون جديدة في بورت جانتيل وتـشيبانغا         . السجناءوضع  تحسين  
، تم توسيع مبنى السجن وترميمه سعيا إلى تعزيـز          السجناء يتركز نصف عدد     ليبرفيل حيث 

يخضعون للمتابعة دوريا من قبـل وحـدة         الخاصة بالمحتجزين، وهم     احترام حقوق الإنسان  
فيمـا  أما . تكفل السلامة الصحية في السجن  و جهاز أمن السجون     خاصة وحدة   تمثلصحية  
توزيع مختلف فئات السجناء إمـا      قد روعي فيه    ف الداخلي للسجون،    يالتنظيمالهيكل  يخص  
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وتبعا لذلك، تودع النساء في عنبر      . بحسب الجنس أو درجة خطورة الجرائم المرتكبة أو العمر        
فضلا عن  و. ن بارتكاب أعمال الجريمة المنظمة    ولسجناء المتهم االقاصرون، و كذلك  خاص، و 

ويتسم عدد نزلاء السجون   . تهمينيتم التمييز في مؤسسات السجون بين المحكومين والم       ذلك،  
بالتذبذب يوميا، ولذلك يصعب تقديم إحصاءات غير أن حكومة غابون ستتطرق إلى هـذه              

وفي الختام، أوضح السيد ندونغ إيـسونو فيمـا يخـص           . النقطة في تقريرها الدوري القادم    
ين السجناء الحاملين الإيدز، أنه لا يتم التمييز ب/السجناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية   

 ـوقال إن كافة السكان الحاملين للفيروس في غـابون، يتمتعـون            . للفيروس وغيرهم  نفس ب
وستتكفل الحكومة بموجب قرار اتُّخذ مؤخرا، بتوفير كامل الرعايـة للأشـخاص           . الاهتمام

  .المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية
لي للغابون، قال السيد ندونغ إيسونو إن       وعن مكانة العهد في النظام القانوني الداخ        -١٤

يحتل دستور الجمهورية المرتبـة الأولى، تليـه        : تراتبية المعايير القانونية في غابون هي كالتالي      
وفي حـال   . الحكومية والوزاريـة  القوانين الأساسية، فالقوانين العادية ثم في الأخير المراسيم         

لمحكمـة  للـس الدولـة أو      يجـوز لمج  أعلى  معيار أدنى مرتبة مع معيار      بين  تعارض  ظهور  
تعدد الأطـراف،   الموعلى الصعيد   . المعيار الأدنى الدستورية فيما يتعلق ببعض القوانين، إلغاء       

العديد من الاتفاقيات مع مراعاة القاعدة التي تقضي بضرورة تماشي هذه           على   غابون   صدقت
.  النظام القانوني الداخلي غابوني    الاتفاقيات مع الدستور ليتسنى التصديق عليها وإدراجها في       

ى عللتصديق عليها لذلك، حين ينص أحد الأحكام الواردة في اتفاقية من الاتفاقيات التي تم ا    و
 تلـك تطبيـق   المطالبة ب القانون الوطني، يجوز للشخص المعني      ا نص عليه    منح حقوق أكثر مم   

 نـشأت عنـدما   الاحتجاج به   الذي تم   جرى تطبيق الحكم    قد  الاتفاقية أمام محاكم البلاد، و    
  .الحالة هذه
وتنطبق هذه الملاحظات كذلك على مكانة القانون بالنـسبة إلى العـرف وهـو                -١٥
فعندما يحدث تضارب بين العرف والقانون، يُغلَّب القانون بالضرورة، حتى وإن            .مدون غير

فالمشكلة تتعلـق   . لم يلجأ الأشخاص المعنيون بالضرورة إلى السلطات المكلفة بإنفاذ القوانين         
بالسلوك الذي يتطلب تنوير العقليات، وهو الأمر الذي تنظر فيه الحكومة غابونية ولا سيما              

  .في إطار تدريب البالغين
 حـتى وإن لم     قالت إن المرأة في غابون كانت دائما ديناميـة        ) غابون (السيدة بيك   -١٦

ويؤخـذ   صاحبة حكمة    ظرة التقليدية المرأة المسنة تعتبر وفق الن    بل إن   . لتقريريظهر ذلك في ا   
 المرأة غابونيـة  ووضع مكرسة في الدستور،     والمساواة بين الجنسين  . رأيها في القرارات المهمة   ب

 مزيد من التقدم كما هو الشأن بالنسبة لمعظم البلدان، إلا أنه             ما زال يتطلب تحقيق    وإن كان 
لختـان،  اارسة  هي لا تخضع لمم   ف. يقية التي تثير الحسد في بلدان القارة الأفر       النماذجعد من   ي

ن ي إذْ ة لا تحتاج قانونيا للحصول علـى أ        المتزوج والمرأةوهناك مساواة حقيقية في الأجور،      
 خـلال المنتـدى     نتم تحديده يتمثل الشغل الشاغل لدى النساء اللواتي       و. للسفر إلى الخارج  



CCPR/C/SR.1887 

7 GE.00-45419 

بالمـشاركة في   منها  ا تعلق   الذي نُظم في مطلع التسعينات، في مسألة حقوق المرأة وخاصة م          
فبينمـا  .  انعدام المـساواة   يتجلى فيها الحياة السياسية، لأن هذا المجال هو أكثر المجالات التي          

لـواء في   النساء كثيرات منصب النائب والـوزير و      تشغل  ، و  امرأة المحكمة الدستورية تترأس  
 البلاد بـشأن إمكانيـة   وقد فُتح النقاش في.  تمثيل النساء في الأحزاب ضعيفا   نجد أن الجيش،  

ومن جهة أخرى، تشير الإحصاءات في مجال العمالة، إلى أن حضور           . العمل بنظام الحصص  
ي ا لا تعاني مـن أ     بيد أنه . التعليمو الصحة   يالمرأة يتركز في بعض القطاعات ولا سيما قطاع       

بـل إن البنـات     ى متابعة تعليمهما    معا عل والبنت  الولد  فالأهل يحثون   . تمييز في مجال التعليم   
وحين تنقطع الفتاة عن الدراسة فإن ذلك يكون عادة، بسبب          . يحرزن في الغالب نتائج أفضل    

 إدماج التثقيف الجنسي في المناهج التعليمية ابتداء مـن          تم السبب   ولهذاحمل مبكر،   حدوث  
 ـوقالت السيدة بيك في هذا الصدد، إن ممارسة تعدد الزوجات           . المرحلة الابتدائية   دخل في ت

إطار العادات، وإن الدولة أصدرت التشريعات اللازمة، وحددت عدد الزوجات في أربـع             
وفرضت على الزوج الاختيار بين نظام تعدد الزوجات و الزواج الأحادي، غير أن تطـور               

أما فيمـا  . وأشارت إلى أن المرأة أحيانا هي التي تفضل تعدد الزوجات      . العقليات يسير ببطء  
فسر حرفيا لأن المرأة غابونية ليـست    ت، فقالت إنه لا ينبغي أن       "ب الطاعة واج"يتعلق بعبارة   
وتخضع مسألة الميراث للنقاش أيضا، وقد تم إحراز تقدم في هـذا            . على الإطلاق امرأة خانعة   

فالقانون بات يمنح المرأة الأرملة حـق       .  رغم ما للموروث الثقافي من وزن كبير       أيضاالمجال  
وتبحـث  .  الأمريتجاهللزوج المتوفى المنقولة وغير المنقولة بعد أن كان   الانتفاع بربع أموال ا   

 إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة المعنيـة  يشهد على ذلكالسلطات غابونية مسألة التمييز كما    
وفي هذه الإطار، تم رصد أشكال من التمييز ضد الرجل أيضا           .  قائمة بأشكال التمييز   عبوض

  . عاية الطفلولا سيما فيما يتعلق بر
قالت إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنـسان تتـألف   ) غابون (السيدة مبومبا لويبودو    -١٧
رئـيس الجمعيـة    إلى   ، بالإضافة  رئيس الجمهورية  يِّنهميُعبينهم ثلاثة أعضاء     عضوا،   ١٤ من

 ـ             ة الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ ومحام تعينه نقابة المحامين، وطبيب يعينه مجلس الأطباء وثلاث
ممثلين عن جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل يُنتخبون من قبل أعضاء هذه               
الجمعيات نفسها، وقاض يعنيه مجلس القضاء وعضو من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثل             

 الاعتقـال ويتمثل دور اللجنة في مراقبة ظروف       . عن وسائط الإعلام يُنتخب من قبل نظرائه      
م بزيارات ميدانية، ومساعدة السلطات من خلال استعراض تطبيق القـوانين           عن طريق القيا  

، والتعـاون   وإجراء بحوث توعية  للالمعمول بها واقتراح مشاريع قوانين جديدة، وطرح برامج         
  .   مع باقي هيئات الدفاع عن حقوق الإنسان، والنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد

على الأسئلة المطروحة بشأن الحياة السياسية في البلاد، أجابت ) غابون (السيدة بيك  -١٨
 البرلمان منـذ الانتخابـات      ويضم.  حزبا سياسيا في غابون    ٢٠فقالت إن هناك ما يزيد عن       
 من نواب  في المائة    ٤٥ في المائة من نواب الأغلبية و      ٥٥،  ١٩٩٣التشريعية التي جرت في عام      

نها نشيطة جدا شأنها في ذلك شأن الأحزاب        ومن جهة أخرى، وصفت النقابات بأ     . المعارضة
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السياسية، وعزت ذلك إلى تقليد عريق يعود إلى زمن الاستقلال يقضي بأن يكـون لكـل                
وأضافت قائلة إن غابون صدقت على جميع اتفاقيات منظمـة العمـل            . شركة كبرى نقابة  

 من اجتماعـات    الدولية تقريبا، ويحضر ممثلو أرباب العمل والنقابات والحكومة كل اجتماع         
 ل صلة وصل فعلية   أما الجمعيات فهي أقل عراقة ولكن نشاطها لا يقل ثراء، وهي تمث           . المنظمة

فالجمعيات التي قام بعضها بربط صلات بالبلدان الأجنبية، هي التي رفعت           . للحكومةبالنسبة  
موال من  الإيدز وأخذت المبادرة لجمع الأ    /وعي الحكومة بمشكلة فيروس نقص المناعة البشرية      

وفي الختام، قالت السيدة بيك فيما يخص شهود يهوه، إن هذه الحركـة             . أجل شراء الأدوية  
  .كانت محظورة بالفعل، غير أنه رُفع عنها الحظر في التسعينيات

 فقال إن أجهزة الشرطة تمثل  اللورد كولفيل رد على   ) غابون (السيد ندونغ إيسونو    -١٩
الهيكـل  الخـاص ب  و،  ١٩٩٨فبراير  / شباط ٢٠الصادر في    ٠٠٤/٩٨بموجب القانون رقم    

  .ضع لإشراف وزارة الداخليةيخشبه عسكري جهازا  العام لقوى الأمن، يالتنظيم
قالت إن غابون وجهة يقصدها عدد كـبير مـن العمـال            ) غابون (السيدة بيك   -٢٠

يد البحـري   الـص تويمارس هؤلاء العمال مهنا بسيطة في مجالا . الأجانب عبر البحر أو البر    
وبالنظر إلى تدني عدد السكان، تحتاج البلاد إلى اليد العاملـة      . والتجارة والقطاع غير الرسمي   

أن وبالتالي، فإن الأمر الأساسي هو وضع الضوابط لكي يتسنى لهـؤلاء العمـال              . الأجنبية
  .نظمةالمالاتجار  والتصدي لدخول المجرمين إلى الإقليم ومكافحة عمليات ، في العلنيعملوا
وفيما يتعلق بحرية الصحافة أكدت السيدة بيك أن الـصحافي لم يعـد يتعـرض                 -٢١

وقالت إن الشكاوى الموجهة ضد الصحافيين يرد معظمهـا مـن أفـراد             . للاضطهاد اليوم 
وفضلا عن ذلك،   . حقيقةما يدل على أن حرية التعبير       وهو  ،  للتشهير أنهم تعرضوا    يشعرون

ية وإن كانت هناك بعض وسائط الإعلام التابعـة للأحـزاب           تتمتع الصحافة الخاصة بالحر   
التقاط جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية المشهورة التابعة للبلـدان الكـبرى في            و. السياسية
وفي الختام، قالت الـسيدة بيـك إن المجلـس الـوطني            .  أمر متاح على أراضي البلد     العالم

همته في مراقبة البرامج لضمان امتثالها لـلآداب        للاتصالات لا يمارس أي رقابة، إذ تنحصر م       
العامة وفرض قواعد حسن السلوك على وسائط الإعـلام مـن أجـل تعزيـز الـشعور                 

  . لديها بالمسؤولية
 أعربت عن شكرها للوفد على ردوده ودعت أعضاء اللجنة إلى توجيه مزيد   الرئيسة  -٢٢

  .من الأسئلة إليه شفويا
مرأة خانعة ولكنها غـير     ا على ثقة بأن المرأة غابونية ليست         قالت إنها  السيدة شانيه   -٢٣

ورأت أن انتشاره على نطاق أوسع في       . مقتنعة بما ذكره الوفد غابوني بشأن تعدد الزوجات       
 أن استمرار هذه الممارسة     يدل على  المتدني   يالمناطق الريفية وبين الأسر ذات المستوى التعليم      

ن ناحية أخرى، لاحظت السيدة شانيه، أنها لم تتلـق          و م . يضر بأضعف الفئات من النساء    
جوابا على سؤالها بشأن المحاكم الخاصة، وقالت إنها تود أن تسأل مرة أخرى عما إذا كـان                 
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وسألت فضلا عن ذلك، عما إذا كان الأجانـب         . كمة أمن الدولة في غابون    وجود لمح هناك  
 الختام، وجهت سؤالا بخصوص تراتبية وفي. بحاجة إلى تأشيرة خروج لمغادرة الأراضي غابونية

وقالت إنه لا بد للدولة في حـال        . على المعاهدات الغلبة  لدستور  لالمعايير، لمعرفة ما إذا كان      
سيكون مفيدا  كان الأمر كذلك، أن تدرج في الدستور الحقوق المكرسة في العهد، لأن ذلك              

  .الدستوريةتقديم دعوى أمام المحكمة سيكون بوسعه خاصة وأن كل مواطن 
اللجنة الوطنية لحقوق   غير متأكد من أنه مصيب في فهمه بأن         إنه  قال   السيد باغواتي   -٢٤

الإنسان مخولة تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات وأن الأرامل من جهـة أخـرى، يـرثن               
  .بدورهن، ربع الأراضي

ل قانون   أن ك  فهم هوقال إن . رحب بوجود امرأتين ضمن الوفد غابوني      السيد زاخيا   -٢٥
وسأل بناء على ذلـك، مـا إذا      . عارض مع العهد يجوز للمواطنين أن يطلبوا إلغاءه       يتداخلي  

كانت القوانين المتعلقة بالزواج التعددي وواجب الطاعة قابلة للمطالبة بإلغائهـا باعتبارهـا             
وقال إنه يفهم أن يكون هناك تعـدد في أنمـاط           . قوانين تنطوي على عدم المساواة والتمييز     

السلوك وأن تكون هناك نساء قد يخترن واجب الطاعة، غير أن القانون يجـب أن يتـسم                 
هنـاك  أم أن   موحدا  لأحوال الشخصية   ا في الأخير، عما إذا كان قانون        واستعلم. بالمساواة

قال إنه في حال عدم وجود قـانون        و. لأحوال الشخصية بحسب الأديان مثلا    قوانين مختلفة ل  
، يحث الدولة على النظر في وضعه بحيـث يكـون اختياريـا في              موحد للأحوال الشخصية  

  .الأمر بداية
 إنشاء حزب سياسي وفق معـايير       يجوز قال إنه يود معرفة ما إذا كان         ندوأالسيد    -٢٦

  .إثنية أو إقليمية
أجاب بالقول إن المعايير الإثنية والدينية وما إلى ذلـك،          ) غابون (السيد ميسونغو   -٢٧

نشاء حزب سياسي يـشكل تجمعـا لأشـخاص وحـدتهم قناعـات             ليست أساسية في إ   
  .مشتركة سياسية
أضافت قائلة إن إنشاء حزب سياسي يتطلب جمع عدد معين          ) غابون (السيدة بيك   -٢٨

في حين أن . من التواقيع في كل محافظة من المحافظات، وهو ما قد يوحي بوجود معيار إقليمي
 قبيلة واحدة ينتمون إلىأعضاء من  الحزب تأليفي القصد من هذا الشرط في الواقع، هو تفاد   

مـن نفـس     تكاد تكون مأهولـة بـأفراد        أو منطقة واحدة فقط علما أن بعض المحافظات       
  .اًحصر الإثنية
 قال في معرض رده على سؤال السيدة شانيه إن محكمة أمن الدولة             السيد ميسونغو   -٢٩

وأضاف أنه لا يوجد في غـابون       . صةوإنها تُشكّل في ظروف خا    . ليست هيئة قضائية دائمة   
  .اليوم، أي شخص محتجز بتهمة ارتكاب جريمة سياسية أو جريمة المس بأمن الدولة
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محكمة أمـن   الأخرى غير   المحاكم الخاصة   وضح أن   أ) غابون( السيد ندونغ إيسونو    -٣٠
 ـ  تُنشأ،  مؤقتة من دستور غابون، هيئات      ٨٢مادة   تعتبر أيضا وفقا لل    الدولة . انون بموجب الق

، أي قبل إرسـاء  ١٩٨١وفيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة، قال إنها انعقدت آخر مرة في عام     
وهي تتألف أساسا، من نـواب برلمـانيين وتـشبه    .  عشر سنوات العملية الديمقراطية بحوالي  

  . بذلك، لجنة تحكيم شعبية في نواحي كثيرة
لزوجات، وقالت إن هـذه      تطرقت من جديد لمسألة تعدد ا      )غابون(السيدة بيك     -٣١

المرأة الـتي توصـف بأنهـا       تشمل   المرأة في الأرياف فحسب وإنما       تقتصر على الممارسة لا   
قاسية نوعا   عبارة   اأنهلا شك   و". ءقاسم العب ت"والتي تسعى من خلالها إلى      أيضا،  " عصرية"

ك، فقـد   ومع ذل . بين النساء إلى حد بعيد     تنتشروجهة نظر   غير أنها تعكس    لرجال  ما على ا  
 وهن يناضلن من أجل بلوغ هـذا        ،لجميع في القانون  لالمساواة  كفالة   النساء ضرورة    أكدت
تحقق مـن   يأن أحد أشكال المساواة التي ينشدنها       ينبغي ألا يغيب عن البال       أنه   على. الهدف

قالت السيدة بيك إن    و. خلال الاعتراف بتعدد الأزواج وهي رغبة عبرن عنها بشكل صريح         
تعدد الزوجات يمثل مؤسسة تتنافى مع الصكوك ذات الصلة بحقوق          تعي أن   ابونية  السلطات غ 

 ج أعمـال ولكن يُؤمل أن تتـو . الإنسان، ولكنها تجسد واقعا ثقافيا لا يمكن تجاهله ببساطة      
بـين  إلغاء الأحكام التي تكرس عدم المساواة       باللجنة الوزارية المشتركة المعنية بقضايا التمييز       

  . القانون المدنيء منالرجال والنسا
أجاب على مسألة تراتبية المعايير القانونية فاسـترعى   ) غابون (السيد ندونغ إيسونو    -٣٢

وقال إن وفد غـابون     . الانتباه إلى أن القانون غابوني يشتمل على عدد من السمات الفريدة          
يمة الأحكـام    المحكمة الدستورية وأن تفسير ق     مخاطبةي مواطن   ه يجوز لأ   أن ، إلى بالفعلأشار  

 ـ لصكوك الدولية التي انضمت إليها غابون       مقارنة مع ا  الدستورية   من اختـصاص   يندرج ض
 إن حالات  السيد ندونغ إيسونو   وعن تضارب المعايير، قال   . مجلس الدولة والمحكمة الدستورية   

 وفي حـال  . مع الدستور   يق المعاهدة إلا إذا أُعلن تطابقها       بيجوز تط التضارب نادرة لأنه لا     
  . ذلك تلقائيا، تعديل الدستورلى عيترتبأعلنت المحكمة الدستورية عدم دستوريتها 

                   ع حقوق المرأة، في                     ما إذا تعارض م                                                      وفيما يخص السؤال المتعلق بإمكانية إلغاء قانون          -٣٣
 محكمة وطنيـة أو     اللجوء إلى  ندونغ إيسونو إنه يجوز للأفراد                                   مجال الطلاق مثلا، قال السيد    

وجـه  ب وأشار إلى أن العهـد       .قوقهمح لإعمالتطبيق أحد المعايير الدولية     ة ب للمطالبدولية  
 على قدم المـساواة مـع   قابل للتطبيقدرج في النظام القانوني الداخلي للغابون وهو      أُص،  اخ

أما بخـصوص   . وفي حال تضاربه مع قانون غابوني، تكون الأسبقية للعهد        . القانون الداخلي 
ى تأشيرة خروج لمغادرة الإقليم الوطني، أكد السيد ندونغ إيسونو      إلزام الأجانب بالحصول عل   

  .بيد أنه وصفه بأنه غير منطقي وقال إن السلطات تنوي إلغاءه.  قائمهذا الإلزامأن 
 ردا على سؤال السيد باغواتي بشأن اللجنـة      تقال) غابون (السيدة مبومبا لويبودو    -٣٤

ويجوز . ولة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان     الوطنية لحقوق الإنسان، إن هذه اللجنة مخ      
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 أنه تعرض لانتهاك من انتهاكات حقوق الإنـسان         يشعرلها تلقي الشكاوى من أي شخص       
ولا يجـوز أن يكـون موضـوع        . شريطة تحديد هوية الشاكي والتصريح بالانتهاك المزعوم      

ولا يجوز فـضلا    . فعل للانتصاف أو تحقق الانتصاف بشأنه بال      قابلاعد   لم ي  الشكوى انتهاك 
عن ذلك، أن تتضمن الشكوى عبارات نابية أو مسيئة في حق شخص أو مجموعة أشـخاص     

، أن يكـون    نهايـة المطـاف   ولا يجوز في    . أو عضو من أعضاء الإدارة الحكومية أو الخاصة       
  . للنظر فيهاإحدى المحاكمعلى موضوع الشكوى قضية معروضة 

اب على السؤال الذي طُرح بشأن الحقـوق في         أج) غابون (السيد ندونغ إسيونو    -٣٥
مجال الطلاق، فذكَّر بما قاله الوفد غابوني سابقا، أي أن القانون لا يميز بين الرجل والمرأة فيما           

" طـرف رابـح   "وقال إن القانون يقر مع ذلك، بوجـود         . يتعلق بالحقوق في حالة الطلاق    
الإخلال بالالتزامـات   (لخطأ   على ا  أنها مبنية  ذلك إلى    ىعزيُو. في الدعوى " طرف خاسر "و

  .  لى الطلاق بالتراضيعبعد لم ينص القانون غابوني إلى أن و) الناشئة عن الزواج
وفيما يتعلق بحقوق الإرث، قال إن المرأة تتمتع بمركز فريد في كل أنحـاء الإقلـيم                  -٣٦

 القانون بين الأموال    ولا يميز . ته بعد وفا   الزوج الوطني، أي أنها ترث حق الانتفاع بربع أموال       
وأجاب مـن جهـة     .  ينطبق بنفس الشروط عليهما معا     ، فإنه المنقولة وغير المنقولة، وبالتالي   

 على سؤال السيد زاخيا بشأن قانون الأحوال الشخصية، فقال السيد ندونغ إيسونو             ،أخرى
 نمكـا  يراعـي  للأحوال الشخصية لا     موحدإن جميع المواطنين في غابون يخضعون لقانون        

  . أو الإثنية أو الدين أو القناعات السياسيةالانتماء
 قال إن التزامات أخرى حالت دون حضوره عندما أجاب الوفد غابوني            السيد عمر   -٣٧

 إلى جوانب مثيرة للقلق ربما يكون قد        التطرقعلى أسئلة أعضاء اللجنة، واستسمح الوفد في        
ال إنه لا بد من إيلاء الاعتبار الواجـب         تعلق الأول بتعدد الزوجات، وق    يو.  بالفعل وضَّحها

للخصوصية الثقافية دون شك، غير أن هذه الخصوصية ينبغي ألا تمـس في أي حـال مـن                  
بتلـك   هـا تبريريمكـن    لا   الأمـور فـبعض   . الأحوال بحقوق الإنسان وكرامة الشخص    

ف والإنصاصارخا للمساواة غيابا وهذا يسري على تعدد الزوجات الذي يمثل    . اتصوصيالخ
سؤولية في هذا الموالدول تتحمل . المرأة في غابون كما في غيرها من البلدان الأخرىعاني منه ت

الشأن، خصوصا إذا كانت تعهدت بالتزامات دولية ذات صلة بحقوق النـساء، وإذا كـان               
أنها ن القوانين من ش   ، فإ  التي تم التعهد بها    لتزاماتالاالواقع القائم في البلاد لا يتطابق تماما مع         

ينبغي أن يستوعب الواقع لإحداث التغييرات      فالقانون هو الذي    . الأمور تطورساعد في   تأن  
  .اللازمة في مجال حقوق الإنسان، وليس العكس

وفيما يخص الجانب الثاني المثير للقلق، قال السيد عمر إنه من الواضح أن غابون تولي    -٣٨
لى ذلك انضمامها للميثاق الأفريقي لحقوق     أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان كما يشهد ع       

 أنه لـيس    والحال. الإنسان والشعوب الذي كرس حقوق الأفراد والجماعات على حد سواء         
لذلك، السيد عمر إنه قال و. فذلك أمر بعيد المنال التوفيق بين هذه المصالح،     دائما،  من اليسير   
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 بموجب االاتساق بين التزاماتهفي مشكلة تواجه يود أن يعرف ما إذا كانت السلطات غابونية         
وسأل فضلا عن ذلك، عما إذا كانت غابون        . العهد والالتزامات الناشئة عن الميثاق الأفريقي     

قد أصدرت تحفظات على الميثاق المذكور أو على محكمة حقوق الإنسان التي أُنشئت مؤخرا              
  .في إطار منظمة الوحدة الأفريقية

إنشاء محاكم  يجوز  إنه يود أن يعرف ما إذا كانسيد عمرالوعن الجانب الثالث قال   -٣٩
وأضاف أن محكمـة أمـن   . قائمة بالفعل أنها  محكمة أمن الدولة، أم  فضلا عن خاصة أخرى   

وأشار الـسيد   .  مع ذلك  هاالقوانين نصت علي  ، إلا أن    ١٩٨١الدولة وإن لم تنعقد منذ عام       
سياسي، في طبيعتها غالبا، بين القضائي والتتراوح  المحاكم هذا النوع من تشكيلة عمر إلى أن   

وفيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة في      .  العدالة يهدد ءقضااللسياسة في   حضور ا ومن المعلوم أن    
 تتخـذ  مـن أن     الخوفيثير  مما   ،   فهمه، من نواب برلمانيين    على حد غابون، قال إنها تتألف     

 و طلـب  . سماع ما يطمئنه بهذا الشأن وقال السيد عمر إنه يود    ،  اسياسيطابعا  إقامتها للعدل   
 عن تشكيلتها والقواعد التي تحكـم إحالـة         دقيقةفضلا عن ذلك، الحصول على معلومات       

وختامـا،  .  الدعاوى صيات وخصو الهيئة هذه   إعداد المحاكمات أمام  القضايا عليها، وطرائق    
 العمـل منـذ     عدم إلغاء محكمة أمن الدولة نهائيا ما دامت متوقفة عن         في  سبب  السأل عن   

  .١٩٨١ عام
أعرب عن تأييده الكامل لوجهة نظر السيد عمر فيما ) غابون (السيد ندونغ إيسونو  -٤٠

وقال بخصوص المحاكم الخاصة إنها وردت بالفعل بصيغة        . لسياسة بالعدالة يتصل بالعلاقة بين ا   
ى السيد ندونغ   وأت.  من الدستور، ولكنها لا تُنشأ إلا في الظروف الخاصة         ٨٢الجمع في المادة    

إيسونو على ذكر محكمة العدل العليا التي تختص على وجه الخـصوص، بمحاكمـة رئـيس     
لـرئيس  قال إنـه يجـوز   و. الجمهورية وأعضاء الهيئات المعيَّنة وهي أيضا مؤسسة غير دائمة      

ويتولى التحقيق نواب . الجمهورية ورئيس البرلمان والمدعي العام في محكمة النقض اللجوء إليها 
ويتم تعيين البرلمانيين من قبل نظرائهم والقضاة من قبـل          . برلمانيون وقضاة طبقا للقانون العام    

  . وتُرفع الشكاوى إلى المحكمة العليا مباشرة. المجلس الأعلى للقضاء
وفيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة، قال إنه يجدر بالمرء أن يتـساءل عـن ضـرورة                  -٤١

فقد كانت تضم في الـسابق برلمـانيين        . تجاوزتها الأحداث  وأن تشكيلتها    خاصةاستمرارها  
واليوم تعيش غابون في ظل التعددية وبالتالي، فإن تشكيلة كهذه          . وأعضاء من الحزب الوحيد   

ليس بوسعه تقديم جواب     تتعلق بالجوهر وهو      مسألة يمثلبيد أن إلغاءها    . لا تتوافق مع الواقع   
  . زمة للتقييمبشأنها دون أن تكون لديه العناصر اللا

لكـون  وأعربت كباقي أعضاء اللجنة، عن أسفها       .  شكرت الوفد غابوني   الرئيسة  -٤٢
ردود الوفد غابوني على الأسئلة التي طُرحت        جاء مقتضبا كما اتسمت      التقرير الدوري الثاني  
 مـع   ووصفت النقاش الذي جرى في الاجتماع الحالي      . لإيجاز الشديد  با أثناء الجلسة السابقة  

بيـد أن   . للجنة فهم الحالة السائدة في غابون بشكل أفـضل        أتاح   بأنه حوار حقيقي     ذلك،
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وقالت . اللجنة ما زالت بحاجة إلى معلومات عن القوانين وعن الواقع الفعلي على حد سواء             
إن أسئلة عديدة لم تلق جوابا، منها على وجه الخصوص، ما تعلق بمعايير الاحتجاز في إطـار    

وأشارت إلى أن اللجنة كانت قد أعربت لدى استعراضها التقرير الأولي           .  من العهد  ٩المادة  
، ويبـدو أن الحالـة لم   ٩عن شواغل إزاء تطبيق المادة ) CCPR/C/31/Add.4(الخاص بغابون   

  . من العهد١١ونفس القول ينطبق على تطبيق المادة . تتحسن منذ ذلك الحين
إعـادة وضـع    نها  تستحق الذكر وم  ة   قائلة إن ثمة عناصر مشجع     الرئيسةوأردفت    -٤٣
سابقة القضائية الجديدة التي قضت بجـواز تغليـب         إشراف وزارة الداخلية وال   تحت  رطة  الش
بيد أنها أشارت إلى ضرورة إدخال تحسينات علـى         .  الدولية على الدستور غابوني    اتلمعاهدا

حريـة التعـبير   وقالت بوجه خاص، إن الوفد غابوني تحدث عن كفالة      . العديد من المجالات  
 مـن   ٩٥لوسائط الإعلام السمعية البصرية والصحافة في الدستور غابوني، ولكـن المـادة             

الدستور تنص على مجموعة من الضوابط التي توحي بأن حرية التعبير ليست مكفولة بالقدر               
  . الذي جرى الحديث عنه

اهتمام إلى الردود  من العهد، قالت الرئيسة إنها أصغت ب   ٢٧وفيما يخص تطبيق المادة       -٤٤
أشارت إلى مسألة بيد أنها ". الأقزام"التي قدمها الوفد غابوني ولا سيما ما تعلق منها بموضوع     

 شمل قيام الدولة باتخاذ    ت ٢٧المادة  هناك جوانب في    أن  ترى  غابون لا   تتمثل في كون    أساسية  
إنما تشمل كفالة   فمسؤولية الدولة لا تنحصر في الامتثال لأحكام العهد فحسب و         . إجراءات

  .الحقوق المكرسة فيه وهي مُلزَمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذه الغاية
 يتعلق بالمساواة بين الرجال والنساء، شددت الرئيسة على أن حظر التمييز يمثل        اوفيم  -٤٥

وقالت إن النساء غابونيات يسعين دون شك       . عنصرا أساسيا في نظام حماية حقوق الإنسان      
ففي كل بلدان العالم، نجد أن المرأة هي من يناضل من أجل المساواة بين              . لبة بحقوقهن للمطا

ولكن ما يهم اللجنة هو معرفة ما تقوم به الدولة الطرف من أجل تعزيـز               . الرجال والنساء 
وقالـت إن اللجنـة     . وحماية الحقوق، والتدابير الإعلامية والتثقيفية التي تتخذها لهذه الغاية        

ى إدانة تعدد الزوجات، وإنها تود فقط إعادة التأكيد على تعارض هذه الممارسـة              أجمعت عل 
ورأت الرئيسة أنه على الرغم من حدوث بعـض         . مع العهد، وشددت على ضرورة حظرها     

ص عدد الزوجات في الزواج المتعدد إلى أربع، إلا أن          يالتحسن، والمتمثل بوجه خاص، في تقل     
 يمثـل  تعدد الزوجات     كون نع الوفد غابوني    ما قاله  على   وعلقت. المشكلة ما زالت قائمة   

 عما إذا كان بالإمكان الحديث عن موافقة حرة         بالتساؤل برضا أشخاص بالغين،     يُتّخذخيارا  
وقالت إن من شأن بعض العوامل ولا سـيما  . في مرتبة متدنية المرأة هنيانو ق تضعفعليا في بلد    

ار الأشخاص، ولا يجوز أن تتنصل الـسلطات مـن          العوامل الاجتماعية، أن تؤثر على اختي     
كما أن الأحكام التي تعطي الأرملة حق الانتفاع بربع أموال          . مسؤولياتها باسم حرية الأفراد   

  . الزوج المتوفى من بعد أبنائها، تتعارض مع العهد وينبغي تعديلها
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ت علـى   نه على الرغم من عدم وجود تفـاو       أوفي مجال العمالة، لاحظت الرئيسة        -٤٦
مستوى الأجور، إلا أن حضور المرأة يتركز مع ذلك، في مهن بعينها، وينبغي بالتالي، ضمان               

وختامـا، قالـت    . تساوي الأجور لقاء الأعمال المتساوية القيمة لا لقاء العمل المتـساوي          
بخصوص الطلاق، إن الزوج الذي يتبين أنه الطرف المخطئ يخسر كل شيء بحـسب مـا                

سيما وأن خسارته لا تقتصر على الامتيازات المادية بـل           مرفوض تماما لا  فهمته، وهذا أمر    
  . تشمل أيضا حقوقا أخرى كحضانة الأطفال

وفي الختام، أعربت الرئيسة عن أملها في أن يتضمن التقرير الدوري الثالث الخـاص                -٤٧
 ـ               ب، بغابون قدرا أكبر من المعلومات من التقرير قيد الدرس، ويأخذ علـى النحـو الواج

وتمنت للسلطات غابونية باسم    . بتوجيهات اللجنة ذات الصلة بإعداد تقارير الدول الأطراف       
  .   اللجنة، التوفيق في ضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد

شكر اللجنة وقال إن الدولة الطرف تدرك أهمية الكفـاح  ) غابون (السيد ميسونغو   -٤٨
ية السكان بمفاهيم الحقـوق الأساسـية والمـساواة         من أجل حقوق الإنسان، وضرورة توع     

وتعهد بألا تدخر غابون    . وبالواقع السائد في العالم لكي يتسنى سن القوانين في هذا المضمار          
أوجه انعدام المساواة   صورة لحالة تكون فيها     لتقرير الدوري الثالث    يحمل ا جهدا من أجل أن     

  . تماماأو اندثرتيرا ثكقد انحسرت 
  . أعلنت عن انتهاء اللجنة من استعراض التقرير الدوري الثاني الخاص بغابونسةالرئي  -٤٩
  .نغادر وفد غابو  -٥٠
 أعلنت أن اللجنة اعتمدت وثيقة سيجري تعميمها رسميا، وتتضمن مجموعة           الرئيسة  -٥١

 .قواعد ينبغي اتباعها في استعراض التقارير المقدمة من الدول الأطراف

  ١٥/١٧من الجلسة الساعة ) العلني(اختُتِم الجزء الأول 

       
  


